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إعادة الانتشار: تحلیل أولي لأبعاد وآثار انتشار القوة "داخل" و"بین"
الدول

 
نیشل فوكو (1924 - 984)، فیلسوف فرنسى ومنظر فى العلوم الاجتماعیة. اعتبر ان القوة ھى عبارة عن مجموعة من السلوكیات التى

تكون رد فعل على سلوك فاعل اخر، وجادل بأن القوة لا تعنى التخلى عن الحریة. قوة كل شخص وقوة الجمیع تفوض للقلة".
<<<

رغم البساطة الظاھریة لمفھوم انتشار القوة، وتواتر استعمالھ في سیاقات مختلفة، سواء عند الحدیث عن
حجم القوة السیاسیة، أو السلطة Authority، التي تتمتع بھا الدولة في مواجھة المواطنین، أو عند الحدیث
عن حجم القوة Power، التي تتمتع بھا الدولة في مواجھة الدول الأخري، فإن محاولات التأصیل النظري

للمفھوم تتسم بالمحدودیة الشدیدة، وسط فیض الكتابات المتعددة عن القوة. ورغم أن مفھوم انتشار القوة
یستخدم عادة للتعبیر عن تراجع دور الدولة، وانتھاء احتكارھا لامتلاك واستخدام القوة بأشكالھا المختلفة

لصالح فاعلین آخرین، نظرا لغلبة النظرة التقلیدیة لتصور مركزیة الدولة في علم السیاسة، فإن ھذه الورقة
تتبني تعریفا عاما للمفھوم بأنھ انتقال القوة، بمعني القدرة علي التأثیر، من حالة التركز في فاعل واحد، أو

منطقة واحدة، أو مجال واحد، أو صورة واحدة، إلي حالة أقل تركیزا واحتكارا، وأكثر انتشارا، بین فاعلین
متعددین، ومناطق مختلفة، ومجالات وصور متعددة.

وتسعي ھذه الورقة لتقدیم قراءة أولیة في مفھوم انتشار القوة، وأبعاده، وذلك بالتعامل مع القوة علي أنھا تعني
السلطة، وذلك عند الحدیث عن انتشار القوة داخل الدولة، أو إعادة انتشارھا بفعل الثورات، وعلي أنھا تعني
قوة الدولة power في مواجھة الفاعلین الآخرین في العالم، عند الحدیث عن انتشار القوة في النظام الدولي.

حیث تمیز الورقة بین ھذین المستویین لانتشار القوة، لأغراض تحلیلیة. فعملیا، ھناك تداخل بینھما. فمن
ناحیة، لاینتج تراجع دور الدولة في الداخل فقط عن تزاید دور الفاعلین المحلیین الآخرین داخلھا، وإنما ینتج

أیضا عن انتشار القوة بین الفاعلین الخارجیین، سواء كانوا من الدول أو من غیر الدول، وما یترتب علي
ذلك من تزاید دورھم في المجالات الداخلیة المحجوزة تقلیدیا للدولة. ومن ناحیة أخري، یمتد تأثیر الفاعلین
المحلیین من غیر الدول إلي الخارج، بما یسھم في إنھاء احتكار الدولة لدور الفاعل "الوحید" في العلاقات

الدولیة.
كما تھتم ھذه الورقة بتحلیل تأثیر الثورات في انتشار القوة، وأھمیة الحدیث عن الثورات كمتغیر، قد یترتب

علیھ إعادة انتشار القوة، مرتبط بالثورات التي شھدتھا المنطقة العربیة طوال عام 2011، والتي أثارت العدید
من التساؤلات حول تأثیرھا في ھیكل السلطة داخل الدول، وفي توزیع القوة في الإقلیم، خاصة في حالة

الثورات التي وقعت في دول مركزیة في الإقلیم، ونجحت في إسقاط النخب الحاكمة فیھا.
وفي ھذا الإطار، تنقسم ھذه الورقة إلي أربعة أقسام أساسیة، یناقش القسمان الأول والثاني المظاھر الداخلیة

والخارجیة لانتشار القوة، ویناقش القسم الثالث العلاقة بین الثورات وانتشار القوة، ثم یعرض القسم الرابع
ملاحظات تقییمیة حول الآثار المترتبة علي انتشار القوة.
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أولا - الأبعاد الداخلیة لانتشار القوة: 
یشیر الحدیث عن انتشار القوة داخل الدولة، أي بمعني السلطة السیاسیة Authority، إلي زیادة المشاركة

في العملیة السیاسیة، وفي عملیة صنع القرار، سواء من خلال صیاغة القواعد الحاكمة لھا، أو من خلال
التأثیر في العملیة ذاتھا، مع مراعاة أن انتشار القوة السیاسیة ھو مفھوم ینطوي علي قدر من الذاتیة. فما یعد

تركیزا للقوة بأحد المعاییر، قد یمثل انتشارا للقوة بمعیار آخر (1).
ویمكن التمییز بین صورتین لانتشار القوة السیاسیة داخل الدولة. تتمثل الصورة الأولي في الانتشار

المؤسسي للقوة، وقد یأخذ أشكالا متعددة، منھا انتشار القوة السیاسیة داخل مؤسسات الدولة، مثل الحدیث عن
انتشار القوة داخل البرلمان بین أحزاب وقوي مختلفة، وانتشار القوة بین مؤسسات الدولة، مثل انتشار القوة
في النظام الرئاسي بین المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة. كما قد یأخذ شكل انتشار القوة جغرافیا بین الأقالیم،

كما في حالات توزیع ونقل السلطة في إطار الترتیبات المختلفة للامركزیة الإداریة والسیاسیة. كما قد تتحول
إحدي مؤسسات الدولة لآلیة لانتشار القوة بحكم طبیعتھا وخصائصھا، وھذا ینطبق علي الأحزاب السیاسیة،

خاصة في حالة عدم ارتباطھا علي نحو صارم بأطر أیدیولوجیة أو تنظیمات طبقیة أو إثنیة معینة، حیث
تصبح أكثر قدرة علي احتواء عناصر من جمیع المستویات الاجتماعیة. وتكون المحصلة ھي انتشار القوة

السیاسیة داخل الحزب والبرلمان والحكومة والمجتمع ككل، بحیث لا یتم التعامل مع فوز أي حزب بالأغلبیة
علي أنھ تفویض لطبقة أو جماعة محددة باعتبارھا تمثل الأغلبیة، كي تخدم مصالح ھذه الطبقة أو الجماعة
باستخدام سلطة الدولة، وھو ما یجعل البعض یري الأحزاب في النظام الأمریكي مثلا إحدي آلیات انتشار

القوة (2).
وتتمثل الصورة الثانیة في الانتشار المرتبط بموقف محدد situation، ویحدث عادة في ھذه الحالة بتأثیر

تزاید المطالب الإثنیة والتغیرات الاجتماعیة والتكنولوجیة السریعة، مع تراجع دور الدولة ونمو دور القطاع
الخاص، بما یؤدي إلي انتقال القوة السیاسیة من الدولة المركزیة إلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع

المدني، والحركات الاجتماعیة المختلفة، والجماعات والطوائف الدینیة والإثنیة، وإلي تزاید قوة الشارع ذاتھ
كفاعل (3). وتظل درجة انتشار القوة وطبیعتھا وتأثیرھا في قوة كل من المجتمع والدولة والعلاقة بینھما

متوقفة علي عوامل متعددة، منھا طبیعة التكوین الاجتماعي للدولة، وھیكلھا الاقتصادي، وقدرتھا علي إدارة
التنوع والأزمات، ومدي انكشافھا خارجیا.

ثانیا - الأبعاد الخارجیة لانتشار القوة: 
یشیر البعد الخارجي لانتشار القوة power إلي انتقال القوة من التركز في الفاعل الأقوي، أو مجموعة

الفاعلین الأكثر قوة في الإقلیم أو العالم، إلي فاعلین آخرین، سواء كانوا من الدول أو غیر الدول. ویرتبط
انتشار القوة في بعض جوانبھ بتغیر إدراك مفھوم القوة ذاتھ، وتعدد أنماطھ استجابة لتطور الواقع الدولي.
فھناك اتجاه للخروج من إسار التركیز علي القوة العسكریة، كتجسید لقوة الإكراه أو الإرغام والقھر بشكل

أساسي، إلي الاھتمام بالصور الأخري للقوة، مثل القوة الاقتصادیة، والقوة المعیاریة، والقوة الناعمة، والقوة
الھیكلیة، وغیرھا من أشكال القوة.

ورغم أن تطویر البعد الخارجي لانتشار القوة كان في الأدبیات التي اھتمت بانتشار القوة علي المستوي
العالمي، منھا الإسھام الخاص بجوزیف ناي، فإن ما انتھت الیھ ھذه الأدبیات یصلح لتحلیل انتشار القوة علي

المستوي الإقلیمي. وقد میز جوزیف ناي، في تحلیلھ لانتشار القوة علي المستوي العالمي، بین صورتین
لانتشار القوة. تنصرف الصورة الأولي إلي انتقال القوة

Power Transition من القطب الأوحد إلي دول أخري، بحیث تنتشر القوة من الدولة أو الدول التي تحتل
قمة ھیكل النظام الدولي إلي دول أخري. في ھذا الإطار، یصبح انتشار القوة مرتبطا بالحدیث عن التحول من

الأحادیة القطبیة إلي نظام تعدد الأقطاب، وھي ظاھرة تاریخیة تقلیدیة تحظي باھتمام كبیر من المسئولین
والمراقبین. كما یعبر عن ھذه الصورة انتقال القوة إلي المؤسسات الإقلیمیة والدولیة، التي قد یشارك الفاعل

الأقوي في إنشائھا وتصمیمھا وصیاغتھا بما یحقق مصالحھ. إلا أن ھذه المؤسسات بمجرد نشأتھا، تطور
مصادر مستقلة للقوة، ومنطقا خاصا یحكم عملھا، بما یجعلھا خارجة عن السیطرة الكلیة للفاعل الأكثر قوة،

ومن ثم تصبح القوة الھیكلیة والمؤسسیة لھذه المؤسسات مصدرا لانتشار القوة (4).
وتثیر معالجة ھذه الصورة عددا من التساؤلات حول التفاعلات التي تؤدي إلي انتقال القوة، وما إذا كان یمكن

أن یتم بصورة توافقیة ودون صراعات أو في إطار دفاعي، أم أنھ ینطوي بالضرورة علي صراعات بین
القطب الأوحد القائم والأقطاب الجدیدة الناشئة كما تثور تساؤلات حول أشكال (5) القوة التي یتحقق لھا

الانتقال، وما إذا كان تحققھ یرتبط بالضرورة بالقوة الصلبة - العسكریة تحدیدا - أم أنھ قابل للتحقق في حالة
القوة الاقتصادیة والقوة الناعمة. وھذه الإشكالیة تثور عند الحدیث عن مكانة الاتحاد الأوروبي، وھل ھو قوة

عظمي أم كبري، أم متوسطة؟ وقد طرح، في إطار الجدل المرتبط بمكانتھ، مفاھیم بدیلة، مثل تعریفھ علي أنھ
قوة عالمیة مدنیة أومعیاریة (6).

وفي ھذا الإطار، تركز تحلیلات أخري علي تزاید القدرات العسكریة غیر التقلیدیة لدول ضعیفة نسبیا،
باعتبار أن ذلك یجسد انتشارا للقوة، ویعبر عن تزاید عدم قدرة القوي الكبري علي السیطرة علي البیئة

العالمیة. یتطلب مثل ھذا الانتشار للقوة، وفقا للبعض، تطویر مؤسسات عالمیة أكثر قدرة علي التعامل مع
التحدیات والقضایا الجدیدة، وعلي تحقیق التنسیق بین الفاعلین في المجتمع الدولي (7).

power وتثیر بعض التحلیلات، عند مناقشة البعد الخارجي لانتشار القوة، ضرورة شرعنة القوة
legitimization، ووفقا لھذا المعني، فإن انتشار القوة بین الدول یمكن أن یظھر حتي في إطار استمرار

نظام الأحادیة القطبیة، نتیجة اضطرار القطب المسیطر لإضفاء الشرعیة علي ممارستھ للقوة بأشكالھا
المختلفة، بما في ذلك القوة الناعمة، لاسیما أن غالبیة الممارسات والقضایا تقع عادة خارج نطاق الفرض

والإذعان. ھذا البحث عن الشرعیة یمنح قوة للآخرین، إذ إن رضاھم وموافقتھم یصبحان مصدرا للقوة
الناعمة للقطب الأوحد، التي لابد من توافر حد أدني منھا لممارسة السیطرة، وھو ما یعني ضمنیا انتشار

القوة.
وتنصرف الصورة الثانیة لانتشار القوة، علي المستوي العالمي، إلي انتقال القوة من الدول بشكل عام إلي



الفاعلین من غیر الدول، وأطلق ناي علیھا اسم انتشار القوة
Power Diffusion ویعد جوزیف ناي أحد أبرز المستخدمین لمفھوم انتشار القوة بھذا المعني، وھي، وفقا
لناي، ظاھرة أكثر حداثة وغیر مألوفة، وتفرض تحدیات جدیدة علي الدول. ویعرفھا ناي بأنھا تزاید القضایا
ومجالات التأثیر والتفاعل الواقعة خارج نطاق السیطرة الكلیة للدول، بما فیھا الدول الأكثر قوة، مع ظھور

فاعلین جدد یتمتعون بصور جدیدة من القوة (8).
وعند تحلیل انتشار القوة علي المستوي الإقلیمي، تثور تساؤلات حول شكل القوة الذي تحتاج إلیھ الدولة

لممارسة دور قیادي في الإقلیم، ومدي كفایة امتلاكھا القوة الناعمة مع تآكل قوتھا العسكریة لممارسة ھذا
الدور. وتكشف غالبیة التحلیلات عن الترابط بین عناصر القوة الصلبة والناعمة، وصعوبة أن تشكل إحداھما

بدیلا كاملا للآخر، دون أن ینفي ذلك تأثیر القوة الناعمة في تحقیق انتشار القوة في الإقلیم. ویمكن الإشارة في
ھذا الصدد، لدراسة لورنس روبین بعنوان "تصنیف القوي الناعمة في الشرق الأوسط"، والتي تشیر إلي أن

انتشار الأدوار القیادیة في الإقلیم یستند إلي تنوع أشكال القوة الناعمة فیھا. حیث میزت الدراسة بین القوة
الناعمة التقلیدیة أو الثقافیة - السیاسیة، والتي تجسدھا مصر، والقوة الناعمة الدینیة - الاقتصادیة، وتمثلھا

السعودیة، والقوة الناعمة الثوریة، وتجسدھا إیران، والقوة الناعمة الاقتصادیة - الاتصالیة، وتجسدھا قطر
والإمارات، وأخیرا القوة الناعمة التقلیدیة - التاریخیة - المحدثة، وتجسدھا تركیا (9). كما یمكن الحدیث
بصورة أكبر عن انتشار القوة، خاصة القوة غیر العسكریة، علي المستوي الإقلیمي بین الفاعلین من غیر

الدول، وذلك بالنظر إلي قابلیتھا للانتشار علي نحو أكثر سھولة نسبیا من القوة العسكریة.
ویرجع ناي انتشار القوة بصفة عامة إلي عاملین رئیسیین، یتعلق العامل الأول ببروز قضایا جدیدة عابرة
للحدود، یصعب علي الدول بمفردھا مواجھتھا، مثل الإرھاب الدولي، وشبكات الجریمة الدولیة المنظمة،

وقضایا البیئة والاحتباس الحراري العالمي، والأوبئة، والأزمات المالیة العالمیة وغیرھا. وینصرف العامل
الثاني إلي تأثیر ثورة المعلومات والاتصالات، أو ما یوصف أحیانا بالثورة الصناعیة الثالثة. ویربط ناي
انتشار القوة بشكل أساسي بثورة المعلومات والاتصالات، حیث یتبني الرأي القائل إن انتشار المعلومات

non یتحدي نظام القطبیة القائم علي توزیع ھیراركي للقوة بین الدول، ویدفع إلي التحول إلي نظام اللاقطبیة
polarity - وھذا التأثیر لانتشار القوة لا یقل عن تأثیر انتشار الأسلحة بین الدول، لاسیما أن انتشار

المعلومات لا یكون بین الفاعلین الأكثر قوة وثراء، مثل التلغراف في بدایاتھ، وإنما یتسم بدرجة أكبر من
اللامركزیة والانتشار بین مختلف الأفراد والمجتمعات (10).

ثالثا - الثورات ثلاثة مستویات لانتشار القوة: 
یكشف تحلیل الثورات، والقوي التي تقوم بھا، وتأثیرھا في الداخل والخارج، عن أشكال ومستویات مختلفة

من انتشار القوة، خاصة القوة السیاسیة، وذلك لكون الثورات أحد مداخل التغییر السیاسي، الذي یترتب علیھ
تغیر ھیكل السلطة أو القوة السیاسیة، من حیث الجھة التي تملكھا داخل الدولة.

ویمكن التمییز بین ثلاثة مستویات لانتشار القوة مرتبطة بالثورات، یتعلق المستوي الأول بانتشار القوة
السیاسیة - السلطة داخل القوي الثوریة، أي عدم تركزھا في التنظیم الداخلي للقوي الثوریة في ید شخص

واحد، أو جھة تنظیمیة معینة. فھناك حالة من الانتشار الداخلي للقوة، وھو ما عبرت عنھ تقلیدیا فكرة
"الخلایا الثوریة" كشكل سائد في التنظیمات الرادیكالیة المعادیة للدولة منذ القرن الثامن عشر. وكان الھدف

من ھذه الخلایا تحقیق اعتبار السریة في العمل، مع الكفاءة والنظام، والتغلب علي التشرذم في الحركات
الثوریة. وقد أخذت ھذه الخلایا تقلیدیا صورة ھیراركیة. وقد تراجع ھذا الطابع تدریجیا لیفسح المجال لأشكال

تنظیمیة أكثر مرونة، وأكثر تعبیرا عن انتشار القوة أفقیا، مع طابع أكبر من العلانیة، وذلك في إطار ما
یعرف أحیانا بشبكات الولاء أو الارتباط أوالتنظیمات الریزومیة (11).

ویعبر عن المستوي الثاني انتشار القوة السیاسیة داخل الدولة، وھو ینتج عن نجاح الثورة في تحقیق أھدافھا،
أو عن انطلاق الشرارة الأولي للثورة، حتي وإن لم تكتمل. ویرجع ارتباط الثورات بانتشار القوة داخل

الدولة، إلي أن أحد الأھداف الأساسیة للثورات ھو التحرر من احتكار النخبة الحاكمة للقوة السیاسیة، والعمل
علي نقلھا إلي نخبة حاكمة جدیدة تسعي لخلق توزیع جدید للقوة في المجتمع. أو قد یكون ھدف الثورة ذاتھ ھو

إنھاء احتكار القوة السیاسیة من جانب الحاكم، عن طریق خلق المجال السیاسي وحمایتھ، وحمایة مجال
الحریات العامة، ومن ثم لا یصبح الھدف ھو مجرد تحقیق أھداف سیاسیة واقتصادیة، من خلال الاستیلاء
علي سلطة الدولة، بقدر ما ھو العمل علي تحریر ھذه المجالات، ومأسسة القوة فیھا، من خلال مؤسسات

مستقلة، ومن ثم تنتشر القوة السیاسیة في المجتمع (21).
ویعبر عن المستوي الثالث انتشار أو إعادة انتشار القوة علي المستوي الخارجي، وھو ینتج عن وقوع

الثورات ونجاحھا، حیث یمكن للثورة أن تحقق انتشار القوة بشكلین علي الأقل، لا یمكن الفصل بینھما بشكل
كامل. یتمثل الشكل الأول في تأثیر الثورة في ھیكل السلطة السیاسیة في الدول الأخري، وما یترتب علي ذلك

من إعادة ھیكلة السلطة داخل تلك الدول، نتیجة امتداد تأثیر الثورة إلیھا، سواء بشكل تلقائي في إطار تأثیر
المحاكاة أو العدوي، أو كنتیجة مقصودة لعملیة "تصدیر الثورة"، التي یراھا البعض إحدي المراحل الأساسیة

في السیاسات الخارجیة للدول الثوریة، أو في إطار الآثار بعیدة المدي للثورات (31).
ویعبر عن الشكل الثاني تأثیر الثورة في ھیكل القوة في الإقلیم الذي تنتمي إلیھ الدولة التي تشھد الثورة، كأن

تعید الدولة الثوریة تعریف دورھا في الإقلیم، أو أن تعید تعریف مكانة الدولة. حیث تسعي الدولة الثوریة
عادة لتعزیز مكانتھا، إقلیمیا وعالمیا، بآلیات ووسائل متعددة، إحداھا تصدیر الثورة، وذلك انطلاقا من تفاؤل
ثوري بأن الثورة إذا كانت تعني تغییر الأوضاع الداخلیة نحو الأفضل، فإنھا تنطوي بالضرورة علي انتصار
الدولة في صراعاتھا الخارجیة، وتحسین مكانتھا الدولیة، والبیئة التي تعمل في إطارھا. ویذھب البعض إلي
إمكانیة اعتبار الدول الثوریة مصدرا لتحدي النظام العالمي القائم، وقیمھ، وقواعده، ومؤسساتھ، وممارساتھ،

ونمط توزیع القوة فیھ، وذلك في إطار جدلیة العلاقة بین الھویة الثوریة للفاعل الثوري كجزء من المجتمع
العالمي، ومكانتھ كدولة مقیدة بقواعد السیادة في المجتمع الدولي. ویصدق ذلك بشكل أكبر علي الثورات

الكبري، وإن كان من الممكن تحققھ بدرجات أقل علي مستوي النظم الإقلیمیة (14).
رابعا - الطبیعة المزدوجة لآثار انتشار القوة: 



ھناك طبیعة مزدوجة للآثار المترتبة علي انتشار القوة. فمن ناحیة، لا یقوم الانتشار بالضرورة علي التضاد
والصراع، بل قد یكون توافقیا تعاونیا، أو قائما علي التكامل. بل إن انتشار القوة قد یكون مدخلا لتقلیل

إمكانیات الصراع، وخلق مجالات جدیدة للتعاون، بالنظر إلي أنھ یخلق مستویات جدیدة للتفاعل وللعلاقات
في مختلف القضایا والمجالات. بل إن انتشار القوة یمكن اعتباره سمة لدرجة تطور النظام وتعقیده، وذلك

وفقا لنظریة التعقدcomplexity theory حیث تفترض ھذه النظریة أن النظم المعقدة تتسم بدرجة أكبر من
المرونة والاستمراریة، وبقدرة أعلي علي التكیف مع الأحداث غیر المتوقعة، نتیجة امتلاك كل وحدة أو

مكون في النظام ھامشا أكبر من القدرة علي التصرف بصورة مستقلة.
ومن ناحیة أخري، قد یخلق انتشار القوة تعقیدات متزایدة في تحدید المسئولیة، بعكس نظم التحكم البسیطة
التي یسھل فیھا تعقب آثار قرارات السلطة المركزیة بشكل واضح. كما أن زیادة انتشار القوة، مع غیاب

التنظیم والتعاون بین الفاعلین لتحقیق أھداف ووظائف النظام، أو القدرة علي التفاوض لصیاغتھا، من شأنھا
أن تولد آثارا سلبیة تعوق قدرة الفاعلین عن أداء مھامھم ووظائفھم الأساسیة، ومن ثم تھدد استمرار النظام

ذاتھ.
وھذا الطابع المزدوج لآثار انتشار القوة یمكن تتبعھ تحلیلیا في الأبعاد الداخلیة والخارجیة لانتشار القوة

السابق مناقشتھا. حیث یستند البعد الداخلي لانتشار القوة، خاصة ما یتعلق منھا بالترتیبات المؤسسیة لتوزیع
القوة ونشرھا، إلي فكرة أن ضمان تحقیق المصلحة العامة یقتضي عدم تركیز القوة في فاعل واحد، انطلاقا
من اعتباري الكفاءة والثقة. إذ لا یوجد فاعل یستطیع بمفرده القیام بكافة المھام والأدوار المطلوبة للنھوض
بالمصلحة العامة، كما أنھ لا یوجد فاعل مؤھل للتمتع بالثقة الكفیلة بمنحھ السلطة المطلقة. وبالتالي، یصبح

من الضروري تجنب تركیز السلطة في فاعل واحد، سواء كان فردا، أو حتي مجموعة واحدة تشكل الأغلبیة
في الدولة، مع العمل علي نشر القوة بین أكثر من فاعل، والاعتماد علي آلیات الرقابة والتوازن، بدلا من

الركون إلي حسن نیات ھذا الفاعل (15).
لكن ذلك لا یمنع أن غالبیة الترتیبات المؤسسیة لانتشار السلطة تتجاھل الحالات المحتملة للصراع الناجمة
عن انتشار القوة، في حالة عدم فاعلیة إدارتھا لتحقیق النتائج المطلوبة، وھذا یظھر في الائتلافات الحزبیة
غیر المستقرة. ویمكن مد القائمة لتشمل نماذج أخري لانتشار القوة بشكل غیر نظامي، ویغلب علیھ الطابع

الصراعي في العلاقة بین المؤسسات الرسمیة وبعضھا بعضا، أو بین ھذه المؤسسات ونظائرھا غیر
الرسمیة، أو بین المؤسسات والتنظیمات غیر المؤسسیة. وھذه النماذج تعزز أطروحة تركیز القوة

power concentration التي تري إمكانیة تحمل مخاطر تركیز القوة بالنظر إلي المزایا النسبیة التي
تحققھا، مثل تقلیل بطء اتخاذ القرارات واحتمالات التعارض والصراع وعدم الاستقرار.

ونتیجة لذلك، تثور دائما ضرورة الموازنة بین انتشار القوة وتركیزھا، وھو ما یتجلي في صور متعددة،
مثل: ضرورة الموازنة بین اعتباري التمثیل والكفاءة في تصمیم النظم الانتخابیة والحزبیة، وتحقیق
اعتبارات الرقابة والتوازن من جھة، والتعاون من جھة أخري في العلاقة بین المؤسستین التشریعیة

والتنفیذیة في النظم الرئاسیة، والموازنة بین اعتبارات التنوع والوحدة في ترتیبات اللامركزیة التي تصل إلي
إحدي أقصي صورھا في الفیدرالیة. وینطبق الأمر ذاتھ علي العلاقة بین الدولة والمجتمع، إذ یصبح الھدف

أن یؤدي انتشار القوة إلي حالة من التمكین المتبادل لا التنافس الصراعي، الذي قد یؤدي إلي الفوضي
وانھیار الدولة والمجتمع (16).

وفیما یتعلق بالبعد الخارجي لانتشار القوة، ھناك اتجاه یبرز سلبیات مثل ھذا الانتشار للقوة، باعتباره یھدد
استقرار النظام العالمي. فإذا كان النظام ثنائي القطبیة، وفقا للبعض، یتسم بدرجة أعلي من الیقین التي تقلل

احتمالات الصراع والحروب، مقارنة بالنظام متعدد الأقطاب، فإن النظام القائم علي انتشار القوة یحمل
احتمالات أكبر لعدم الاستقرار وللصراع بأشكال مختلفة.

ولا یمنع ذلك من وجود اتجاه یري أن انتشار القوة - مثلھ في ذلك مثل توازن القوي - لا یقوم بالضرورة علي
التضاد والصراع، بل قد یكون توافقیا تعاونیا، أو قائما علي التكامل. فانتشار القوة أفقیا ورأسیا ینھي الھیاكل

الھیراركیة القائمة علي ھیمنة الدول القومیة، ویخلق تنظیمات شبكیة یستمر في إطارھا الدور الأساسي
للحكومات والدول، لكن مع زیادة مكانة الفاعلین الآخرین غیر الرسمیین الذین یقوم بعضھم بجانب من أدوار
ووظائف الحكومات. ویسھم ذلك في تطویر معاییر جدیدة للحكم الرشید، وتقلیل سیطرة الحكومات علي حیاة
الأفراد، لاسیما مع زیادة مصادر قوة قطاعات كبیرة من المواطنین، بفعل تمتعھم بالقوة المعلوماتیة المرتبطة

بتدفق المعلومات وتداولھا (17).
خاتمة: 

یكشف العرض السابق عن تعدد مظاھر انتشار القوة ومستویاتھ، وتعدد آثار الانتشار، الإیجابیة والسلبیة. كما
یكشف عن تعدد مصادر انتشار القوة مع ارتباطھا بالسعي لتوزیع جدید للقوة، نتیجة وجود مشكلات حقیقیة

أو متصورة في التوزیع القائم للقوة، أو الاعتقاد بوجود نمط أفضل لتوزیع القوة. كما یرتبط انتشار القوة
بظھور فاعلین جدد، وأنماط جدیدة من العلاقات والتفاعلات والقضایا، أو سعي الفاعلین الجدد أو الحالیین من

الدول أو غیر الدول، للاستفادة من أنماط جدیدة للقوة لزیادة قدرتھم علي التأثیر.
وتبقي الإشارة إلي أن ظاھرة انتشار القوة، بأبعادھا المختلفة داخلیا وخارجیا، لا تنفي استمرار دور الدولة
ومركزیتھ، لاسیما في حالة الدولة القویة، بما یجعلھا قادرة علي استخدام الأشكال المختلفة لقوتھا لتقویض

عناصر القوة لدي الفاعلین الآخرین من الدول وغیر الدول، واستقطاب بعض ھؤلاء الفاعلین للتعاون معھا.
وفي كل الأحوال، یظل انتشار القوة أكثر تعقیدا من طرح فكرة نھایة الدولة والبحث عن بدائلھا، بقدر ما یثیر

تساؤلات حول التغیر في طبیعة الدولة ووظائفھا وأدوارھا، داخلیا وخارجیا، بحیث یتم الانتقال من تصور
الدولة المسیطرة علي المجتمع، والمحتكرة تمثیلھ خارجیا، إلي تصورات أخري تعبر عن الطابع الشبكي

للدولة، والعلاقات الداخلیة والعابرة للحدود، في إطار تعددیة مراكز القوي السیاسیة والاقتصادیة
والاجتماعیة (18).
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